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)VD-2020-370( :القرار رقم

)V-750-2018( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة- ضريبة القيمة المضافة- غرامات- غرامة الخطأ في تقديم الإقرار- غرامة التأخير في السداد- الخطأ 
في تقديم الإقرار الذي يترتب عليه خطأ في احتساب الضريبة يوجب إعادة التقييم وتوقيع الغرامة.

الملخص:

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن فرض غرامتي الخطأ في 
تقديـم الإقـرار والتأخيـر فـي السـداد– أسـس المدعـي اعتراضـه علـى أنـه لـم يتـم تقديـم 
معلومات مالية خاطئة في الإقرار الذي تم رفعه، وإنما تم تحويل الإيرادات من خاضعة 
للنسـبة الصفرية إلى النسـبة الأساسـية، وقد كان إدراجه لها ضمن القيمة الصفرية بناءً 
علـى جهلـه بالنظـام، وعـدم وجـود رقـم ضريبـي لأغلب الجهـات الحكومية، وعـدم وجود 
آليـة لـدى تلـك الجهـات للتعويـض عـن ضريبـة القيمة المضافـة، وقد وجدت هـذه الآلية 
بعـد تقديـم الإقـرار- أجابـت الهيئـة بأنـه وبعـد مراجعـة إقـرار المدعـي للربـع الأول لعـام 
2018م تبيـن للهيئـة عـدم صحتـه، وهـذا ما اسـتوجب معـه تعديل إقـرار المدعي الضريبي 
وإصدار إشعار تقييم نهائي في تاريخ 2018/07/12م، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في 
النصـوص  دلـت  النظامـي-  الميعـاد  تسـدد فـي  لـم  والتـي  المسـتحقة  الضريبـة  قيمـة 
ـا خاطئًـا ترتـب عليـه خطـأ في  النظاميـة علـى أن كل مدعـي قـدم إلـى الهيئـة إقـرارًا ضريبيًّ
احتسـاب الضريبـة أقـل مـن المسـتحق يجـب معاقبتـه بغرامـة تقديـم إقـرار ضريبي خاطئ 
المقـررة نظامًـا، ونـص علـى أن عـدم سـداد المدعي ضريبـة القيمة المضافة المسـتحقة 
في موعدها المحددة نظامًا توجب توقيع غرامة عدم دفع ضريبة القيمة المضافة في 
الوقـت المحـدد نظامًـا- ثبـت للدائـرة أن المبيعات لم تسـتوفِ شـروط العقـود الصفرية، 
وأن المدعـي لـم يتخـذ كافـة الإجـراءات التي تكفل له تقديم إقـرار صحيح، وبما أن الخطأ 
فـي تقديـم الإقـرار نتـج عنه تأخير في السـداد، مما دفـع الهيئة بفرض غرامتي الخطأ في 
ـا  تقديـم الإقـرار والتأخيـر فـي السـداد. مـؤدى ذلـك: رفـض الاعتـراض- اعتبـار القـرار نهائيًّ
النفـاذ بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات  وواجـب 

والمنازعات الضريبية.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الدمام

ضريبة القيمة المضافة
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المستند:

المـادة )2/24(، )27(، )3/42(، )43( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادر  	-
بموجب المرسوم الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )1/59(، )3/79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة  	-
الصـادرة بموجـب قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل رقـم )3839( 

بتاريخ 1439/12/14هـ.

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يوم الأحـد )1442/02/10هـ( الموافق )2020/09/27م( اجتمعت الدائرة الأولى 
للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الدمـام؛ وذلـك 
للنظـر فـي الدعـوى المشـار إليهـا أعاله، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة 
المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى الأمانـة العامـة للجـان الضريبية برقـم (V-750-2018) بتاريخ 

2019/02/20م

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن )...( أصالة عن نفسه بموجب هوية وطنية رقم )...( 
تقـدم بلائحـة دعـوى، تضمنـت اعتراضـه علـى غرامة الخطأ في الإقـرار وغرامة التأخير في 
السـداد لأغـراض ضريبـة القيمـة المضافـة ذكـر فيهـا: »لـم يتـم تقديـم معلومـات ماليـة 
خاطئة في الإقرار الذي تم رفعه، وإنما تم تحويل الإيرادات من خاضعة للنسبة الصفرية 
إلى النسـبة الأساسـية، وقد كان إدراجنا لها ضمن القيمة الصفرية بناءً على فهمنا لما 
جـاء فـي التعميـم الـذي يفسـر الإيـرادات الخاضعـة للقيمـة الصفريـة، وبنـاءً علـى اتصالنـا 
بخدمـة العمالء فـي الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل والتـي أفـادت بـأن ما يلزمنـا هو رفع 
الإقـرار، وبعـد ذلـك سـيتضح مـا إذا كانـت الإيـرادات خاضعـة أم لا، وقد كان السـؤال عن 
إيـرادات مـن عقـود أبرمـت قبـل خمـس سـنوات أو أكثر مع جهات معينـة، فلم يكن لدى 
موظفة خدمة العملاء العلم الكافي لتوجيهنا بالأمر، واتضح بعد ذلك أنه لم يكن لدى 
أكثـر مـن 95 % مـن الجهـات الحكوميـة رقـم ضريبـي، ولـم يكـن لديهم آليـة للتعويض عن 
القيمة المضافة، وقد استحدثت الآلية فيما بعد، وبدأ صرف القيمة المضافة بداية من 
عـام 2019م، أمـا الإيـرادات التـي قدمناهـا فـي إقـرارات 2018م، لـم نعـوض عنهـا، ولـم 
تسمح لنا الهيئة في إخضاعها للقيمة الصفرية، وفيما يخص غرامة التأخير، فإنها مترتبة 
علـى مـا تقـدم ذكـره مـن الخطـأ في الإقرار غير المتعمد، والناتـج عن عدم وضوح المواد 
المتعلقـة بالقيمـة الصفريـة، وتـم تعديـل الإقـرار مـن إيـرادات خاضعـة للنسـبة الصفريـة 
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لإيـرادات خاضعـة للنسـبة الأساسـية بعـد انتهـاء المهلـة، وبذلـك تـم تعديل الإقـرار وتبع 
ذلك صدور الغرامة مباشرة، ومن باب أولى إذا تم إعفاؤنا من غرامة الخطأ في الإقرار 
أن يتـم الإعفـاء أيضًـا مـن غرامـة التأخير والتي كان سـببها الخطأ فـي الإقرار، وعليه نأمل 

قبول طلبنا بإلزام المدعى عليها إلغاء الغرامتين المفروضة«.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت على النحو الآتي: »1- الأصل في القرار 
الصحـة والسالمة، وعلـى مـن يدعـي خالف ذلـك إثبات العكـس. 2- فيما يتعلـق بغرامة 
السـداد المتأخـر، فبعـد مراجعـة إقـرار المدعـي للربع الأول لعـام 2018م تبين للهيئة عدم 
صحته، وهذا ما استوجب معه تعديل إقرار المدعي الضريبي وإصدار إشعار تقييم نهائي 
في تاريخ 2018/07/12م، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمة الضريبة المسـتحقة 
والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء على ذلك تم فرض غرامة تأخير في السداد 
عـن الأشـهر اللاحقـة للفتـرة الضريبيـة محـل الاعتراض كما تـم توضيحه آنفًـا، وذلك وفقًا 
لأحكام المادة الثالثة والأربعين من نظام ضريبة القيمة المضافة التي نصت على أنه: 
»يعاقب كل من لم يسـدد الضريبة المسـتحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة 
تعـادل )%5( مـن قيمـة الضريبـة غيـر المسـددة عـن كل شـهر أو جـزء منـه لـم تسـدد عنـه 
الضريبة«. 3- فيما يتعلق بغرامة الخطأ في الإقرار عن الربع الأول لعام 2018م، سـوف 
يتـم التواصـل مـع الإدارة المختصـة لمعالجـة الغرامـة، وبنـاءً علـى مـا سـبق فـإن الهيئـة 

تطلب من اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى«.

وفـي يـوم الاثنيـن بتاريـخ 1442/01/05هــ انعقـدت الجلسـة طبقًـا لإجـراءات التقاضـي 
المرئـي عـن بعـد، وحيـث رغـب الطرفـان نظـر الدعـوى، وذلـك بمشـاركة )...( أصالـة عـن 
نفسـه بموجـب رقـم )...( ومشـاركة ممثـل المدعـى عليهـا )...( هويـة وطنيـة رقـم )...(، 
وبسؤال طرفي الدعوى عما إذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق أن تقدما 
بـه مـن خالل صحيفـة الدعـوى ومـا لحقهـا مـن ردود أجابـا بالنفـي، وأضـاف ممثـل الهيئة 
أنهـم أرفقـوا فـي ملـف القضيـة مذكـرة إلحاقيـة، وفيهـا تتمسـك الهيئـة بصحـة غرامـة 
الخطأ في الإقرار أسوة بغرامة التأخير بالسداد، وتطالب برد الدعوى، وبعرض ذلك على 
المدعي أجاب بأن الهيئة في إشـعار التقييم لم تشـعره بنوع الخطأ فقط عبارة تم تغيير 
تصنيـف المبيعـات مـن صفريـة إلـى خاضعة للنسـبة الأصلية، كما أنه يتمسـك بسـابق ما 
ورد فـي صحيفـة دعـواه وطلباتـه، وطلبـت الدائـرة مـن ممثـل الهيئـة تزويدها بالتسـجيل 
أحـد  أجـراه المدعـي مـع  الـذي  المـؤرخ 2018/04/25م  بيـن المدعـي والهيئـة  الصوتـي 
الموظفين المختصين؛ حيث ذكر أن موظف الهيئة أبلغه بأن عليه تعبئة إقرار، وستتواصل 
معـه الهيئـة لاحقًـا بخصـوص ما إذا كانت مبيعاته خاضعة أم لا. وقد زود المدعي ممثل 
الهيئة بأرقام الهواتف التابعة له وهي )...( و)...(، وقررت الدائرة تأجيل نظر القضية إلى 

جلسة يوم الأحد تاريخ 2020/09/20م الساعة 2:30م.

وفي يوم الأحد بتاريخ 1442/02/03هـ، انعقدت الجلسة طبقًا لإجراءات التقاضي المرئي 
عـن بُعـد، وحيـث حضـر السـابق حضورهمـا، وحيـث طلـب المدعـي مهلـة للاطالع على ما 
قدمتـه الهيئـة والـرد عليـه وقـررت الدائـرة التأجيل إلى جلسـة يوم الأحـد 2020/09/27م 

الساعة 1م.
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وفي يوم الأحد بتاريخ 1442/02/10هـ انعقدت الجلسة طبقًا لإجراءات التقاضي المرئي 
عن بُعد، وحيث حضر السابق حضورهما، وبسؤال المدعي عن رده لما قدمته الهيئة من 
تسجيل صوتي أجاب بأنه يؤيد ما تم تقديمه من دفوع أمام الهيئة اللجنة الضريبية من 
قبـل، وبسـؤال ممثـل المدعـى عليهـا عمـا يـود إضافتـه خالف مـا تـم تقديمـه أجـاب أن 
المدعـي هـو مـن طلـب الإخضـاع للنسـبة الصفريـة، غيـر أن الرقـم الموحد للهيئـة العامة 
للزكاة والدخل مخصص للاستفسـارات وليس لتقديم الاستشـارات الضريبية، وبناء عليه 

خلت الدائرة للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وبعد التدقيق، واستنادًا لنظام ضريبة القيمة المضافة 
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم )م /113( بتاريخ 1438/11/02هـ وتعديلاته، وعلى 
اللائحـة التنفيذيـة للنظـام الصـادرة بقـرار مـن مجلـس إدارة الهيئة العامة للـزكاة والدخل 
برقـم )3839( بتاريـخ 1438/12/14هــ وتعديلاتهـا، وعلـى قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي 
المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة الصادرة بالأمـر الملكـي الكريـم رقـم )26040( بتاريـخ 
مجلـس  لـدول  المضافـة  القيمـة  لضريبـة  الموحـدة  الاتفاقيـة  وعلـى  1441/06/11هــ، 

التعاون الخليجي، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة 
للـزكاة والدخـل بشـأن فـرض غرامـة الخطأ في الإقـرار وغرامة التأخير في السـداد؛ وذلك 
اسـتنادًا على نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يعد 
مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصاص لجنة الفصل في المخالفـات والمنازعات الضريبية 
بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي 
مثل هذه الدعوى مشروطٌ بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ الإخطار به، وحيث 
إن الثابـت مـن مسـتندات الدعـوى أن المدعـي تبلـغ بالقـرار فـي تاريـخ 2018/07/12م، 
وقـدم اعتراضـه بتاريـخ 2018/07/12م، ممـا تكـون معـه الدعـوى قدمـت خالل المـدة 
النظامية المنصوص عليها، مستوفية أوضاعها الشكلية، مما يتعين معه قبول الدعوى 

شكلًا.

من حيث الموضوع؛ فإنه بتأمل الدائرة في أوراق الدعوى وإجابة طرفيها بعد إمهالهما 
مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهما، ثبت للدائرة أن المدعى عليهـا أصدرت قرارها فيما 
يتعلق بالبند الأول، بند غرامة الخطأ في الإقرار اسـتنادًا لما نصت عليه الفقرة رقم )2( 
مـن المـادة )الرابعـة والعشـرين( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادر بالمرسـوم 
الملكـي رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ علـى أنه: »على الشـخص الخاضع للضريبة 
ـا عـن الفتـرة الضريبيـة خالل المـدة ووفقًـا للشـروط  أن يقـدم إلـى الهيئـة إقـرارًا ضريبيًّ
والضوابـط التـي تحددهـا اللائحـة«. وحيـث نصـت الفقـرة رقـم )1( مـن المـادة )الثانيـة 
والأربعين( من ذات النظام المشار إليه أعلاه على أنه: »يعاقب كل من قدم إلى الهيئة 
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ـا خاطئًـا، أو قـام بتعديـل إقـرار ضريبـي بعـد تقديمـه، أو قـدم أي مسـتند إلـى  إقـرارًا ضريبيًّ
الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل 
من المستحق، بغرامة تعادل )%50( من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة«.

وتأسيسـا علـى مـا سـبق، وحيـث تبيّـن للدائـرة أن المبيعـات لـم تسـتوفِ شـروط العقـود 
الصفريـة الـواردة فـي الفقـرة )3( مـن المـادة )79(، ولمـا كان هنالـك فـرق بيـن ما قدمه 
المدعي في إقراره وبين ما نتج من إعادة التقييم، وبناءً على ما قُدم، ترى الدائرة صحة 

إجراء المدعى عليها.

وفيمـا يتعلـق بالبنـد الثانـي، بنـد غرامـة التأخيـر في السـداد، فقد نصت المادة )السـابعة 
والعشـرون( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسـوم الملكي رقم )م/113( 
بتاريـخ 1438/11/02هــ علـى أنـه: »تحـدد اللائحـة مـدد وشـروط وضوابـط سـداد الضريبـة 
الصافيـة المسـتحقة السـداد مـن قبـل الخاضـع للضريبـة«. كمـا نصـت المـادة )الثالثـة 
والأربعـون( مـن ذات النظـام علـى أنـه: »يعاقـب كل مـن لـم يسـدد الضريبـة المسـتحقة 
خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل )%5( من قيمة الضريبة غير المسددة عن 
كل شـهر أو جـزء منـه لـم تسـدد عنـه الضريبـة«. وحيـث نصت الفقرة رقـم )1( من المادة 
)التاسعة والخمسين( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بقرار 
مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للزكاة والدخل رقـم )3839( بتاريخ 1439/12/14هـ على أنه: 
»يجـب علـى الشـخص الخاضـع للضريبـة أن يسـدد الضريبـة المسـتحقة عليـه عـن الفتـرة 
الضريبية كحد أقصى في اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية تلك الفترة الضريبية«.

وتأسيسا على ما سبق، وبناء على ما قُدم، وحيث يتمثل البند المتظلم منه في غرامة 
التأخيـر فـي السـداد الناتجـة عـن الفروقات الضريبية بحسـب التقييـم النهائي، وحيث تبيّن 
وجود اختلاف في قيمة الضريبة المستحقة والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبما 
أن المدعـي أقـرّ بتعديـل الإقـرار مـن إيرادات خاضعة للنسـبة الصفرية إلى إيرادات خاضعة 
للنسـبة الأساسـية بعـد انتهـاء المهلـة، ممـا ترتـب عليـه تعديـل الإقـرار وفـرض الغرامـة 
المنصوص عليها في المادة )الثالثة والأربعين( والمشار إليها أعلاه، مما نرى صحة إجراء 

المدعى عليها في الغرامة المفروضة.

القرار:

القيمـة  الموحـدة ونظـام ضريبـة  الاتفاقيـة  بأحـكام  تقـدم، وعماًل  مـا  علـى  وبنـاء 
المضافـة ولائحتـه التنفيذيـة وقواعـد عمل لجان الفصل فـي المخالفات والمنازعات 

الضريبية قررت الدائرة بعد المداولة بالإجماع:

رد الدعـوى المقامـة مـن )...(، هويـة وطنيـة رقـم )...( ضـد الهيئـة العامـة للزكاة  	-
والدخل.

ا واجب النفـاذ وفقًا لما نصت  ـا بحـق الطرفيـن، ويعتبر القرار نهائيًّ صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
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عليه المادة الثانية والأربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات 
الضريبية.

وحـددت الدائـرة )يـوم الثلاثاء 1442/03/03هـ الموافق 2020/10/20م( موعدًا لتسـليم 
نسخة القرار.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


